دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 13
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي أشرنا إلى أنّ الأخوند رحمه الله يقول : أنه لا يمكن أن تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية والسبب في ذلك يقول الأخوند هو أنّ الإمارة دليل جعل الحجية لها هو إلغاء احتمال الخلاف وإلغاء احتمال الخلاف معناه تتميم كاشفية الإمارة وتتميم كاشفية الإمارة معناه أنّ جعل الحجية للإمارة بلحاظ كاشفية هذه الإمارة وطريقية هذه الإمارة للواقع فإذا كان دليل الإمارة إنما جعل الحجية للإمارة بهذا اللحاظ فكيف نستطيع أن نقول إنّ الإمارة وهي خبر الثقة تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو ماذا ؟ الصفتية لأنّ هذا كصفة موجودة للقاطع أو للمقطوع به فنحن نرتب الحكم الشرعي على تحقق هذه الصفة بمعنى أنّ هذه الصفة تكون موضوعًا للحكم الشرعي ، أقول هكذا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وكان قطعي بالوجوب هذه الصفة لي ، صفة حاصلة لي وكان قطعي متحققًا بوجوب صلاة الجمعة يجب عليّ أن أتصدق بريال ، هذا بعد ماذا ؟ القطع الموضوعي المأخوذ على نحو ماذا ؟ الصفتية او الوصفية ، طيب ؛ إذا كان دليل الإمارة عاجز ًا عن جعل الإمارة قائمة مقام القطع الموضوعي الماخوذ على نحو الصفتية عند الجميع – انتبهوا ؛ لمعنى كلمة عند الجميع – يعني عندي الأخوند وعند شيخي الأنصاري وعند بقية العلماء فكذلك يتبين من خلال هذا العرض يقول الأخوند إنّ الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي الماخوذ على نحو ماذا ؟ الكاشفية ، لماذا ؟ يقول : لأنّ الملاك هو الملاك يعني أنّ الدليل الدال على الاستحالة في عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية هو نفسه متحقق في قيام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو شنهوا ؟ الكاشفية ، نفس الكلام يقول وإذا كان نفس الكلام يقول يزول عندنا توهم في المقام ، توهم مَن ؟ يقول لشيخنا العظم ، الشيخ الأنصاري ، اش قال الشيخ الأنصاري ؟ قال حيث قال لشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري إنّ دليل جعل الحجية للإمارة مطلق يعني يقول لك اجعل الإمارة كالعلم فبما أنّ العلم يعني القطع تترتب عليه الآثار الطريقية والموضوعية على نحو الكاشفية فكذلك ايضًا ماذا ؟ الإمارة لأنّ دليل جعل الإمارة شيقول ؟ يقول : جعلت ذلك الكاشف النماقص وهو خبر زرارة جعلتع تامًّا كالقطع الحاصل لك في كشفه عن الواقع فإذا كان تامًّا فكما أنّي إذا قلت لك هكذا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وكان قطعك مو صفة لك قائمة بنفسك ولا صفة قائمة بصلاة الجمعة بل قطعك كاشف عن صلاة الجمعة يعني عن المؤدى ، قطعك هذا بوجوب صلاة الجمعة يوجب عليك التصدق بريال ، فوجوب التصدق بريال مترتب على أي شيء ؟ بالقطع بوجوب صلاة الجمعة الكاشف عن المتعلق وهذا القطع الكاشف عن المتعلق موضوع لوجوب الصدقة ، مو تقول الشيخ الأنصاري إذن القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الكاشفية الإمارة خبر زرارة تقوم مقامه دون إشكال واضح ؛ يقول له الأخوند : لا ، لماذا ؟ يقول لأنّ الدليل الدال على حجية الإمارة متى يكون هذا الدليل مطلقًا ؟ يقول : إذا كان بإمكان المولى يلحظه ماذا ؟ مطلقًا والحال إنّ المولى لا يمكن له ان يلحظ هذا الدليل مطلقًا يعني اش نقصد مطلق ؟ يعني شامل للقطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي المأخوذ على نحو شنهوا ؟ الكاشفية سواءًا كان تمام الموضوع او جزء الموضوع ، هذا الذي نقصد يقول ما يمكن ، هو ليش ما يمكن ؟ يقول لأنّ اللحاظ عندنا في مقام الجعل على قسمين إما أن يكون اللحاظ آلي أو استقلالي وإذا كان اللحاظ على قسمين فنقول إنّ الشارع في مقام جعل الحجية جعل الإمارة حجة بنجو اللحاظ الآلي أو بنحو اللحاظ الاستقلالي ؟ يقول انشوف جعله ماذا ؟ كان بنحو اللحاظ الآلي للكاشفية عن المتعلق ، يقول اش معنى اللحاظ الآلي ؟ يقول : مثل نحن إذا جئنا ننظر على المرآة عند خروجنا من البيت صباحًا كما قلنا انشوف المرآة شنهوا بأي لحاظ ؟ آلي بحيث لو قال لنا واحد هل رأيت أنّ المرآة مكسورة من على اليمين ؟ يقول : انا من توجهت أنا جاي أطالع في وجهي اشوف يعني ما في شيء يعني الناس يشوفون يضحكون عليّ هالشكل يعني ، ما أصلاً أنا متوجه على المرآة ، معاي انتم ؟ إي ، يقول الشارع عندما جعل الإمارة خبر زرارة حجة كان فقط نظره أنّ هذا خبر زرارة يكشف عن المتعلق يعني على هذا النحو من الجعل 
؟ نعم ؛ وليس جعل خبر زرارة حجة بنحو الموضوعية لترتب وجوب الصدقة على هذا الخبر ، لا هذا اللحاظ مثل أنا إذا كنت اريد أدخل السوق لشراء مرآة ، اقعد افتش فيه هذه صفراء ، خضراء حمراء ، ليس على هذا النحو ، يقول نعم ؛ إلى هنا ، يقول نعم اللهم لو كان هناك جامع لأمكن لكن يقول ما في جامع ما في ، اللهم يعني شنهوا ؟ اللهم يعني هذا المطاب ضعيف يعني ما يمكن ان نتصور جامع بين  اللحاظين الآلي والاستقلالي لأننا نحن في مقام الجعل إما نلحظ هكذا أو هكذا ، مستحيل أن نلحظ شيئين معًا .

   بعد ذلك يقول الأخوند يشكل على نفسه بإشكاتل ، شنهوا الإشكال ؟ إذا كان الشارع جعل الإمارة حجة بنحو الكاشفية او بنحو الموضوعية يعني لابد ان يجعل الإمارة باحد اللحاظين ، إذن نحن الآن ما ندري يقول دليل جعل الحجية مجملاً ، قول المعصوم صدق الثقة او لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا يصير مجمل ، نحن ما ندري هل جعل الإمارة حجة بنحو الكاشفية او جعلها بنحو شنهوا ؟ الموضوعية ، معي ، يقول إذا كنا ما ندري الشيء يصير مجمل فما نقدر  لا نقول اإمارة حجة بلحاظ ماذا ؟ مؤدى كشفها ولا نقدر نقول حجة في ترتب احكام القطع الموضوعي عليها لأنّ الدليل مجمل ما تقدر نحمله على ماذا ؟ على واحد من اللحاظين إلا عندما تدل قرينة خارجية في البين ، يقول له هذا الاشكال غير وارد ، ليش ؟ يقول لأنّ مجرد ان يقول جعلت الخبر الوارد عن الثقة حجة راح يتبادر إلى ذهني انّ افمارة كاشفة عن المتعلق ولا أصلاً يطرأ ذلك الاحتمال في ذهني أنّ الإمارة موضوع لترتب الحكم الشرعي .

     - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان يتبادر ما معنى أنه إذا كان موضوعصا لا يتبادر هذا كما إذا ذهب إليه الشيخ الأنصاري ) وأجاب الشيخ  حسين –  الشيخ الأنصاري يقول تبادر موجود بس نقول أنه شنهوا ؟ الإطلاق صالح أن نقول الجعل ماذا ؟ يقول انا استظهر ايضًا أنّ ماذا ؟ أنّ الدليل له ظهور في كون الإملرة كاسشفة بس اتمسك بالاطلاق لشمول دليل جعل الحجية للإمارة القائمة مقام الكاشفية المحضة أو القائمة مقام ماذا ؟ القطع الموضوعي المأخوذ على نحو ماذا ؟ الكاشفية جزء الموضوع أو تمام الموضوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كان هو الأخوند اعترض  ) وأجاب الشيخ  حسين –  اعترض ليش اعترض ؟ قال لأنّ الجمع بين اللحاظين مستحيل ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن يقول هذا اللحاظ هو الظاهر ، رجع مرة ثانية لما أشكل عليه قال هذا اللحاظ هو الظاهر فإذن ما المانع من ان نتمسك يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي ما دام هو الظاهر  ) وأجاب الشيخ  حسين –  الظاهر في الكاشفية المحضة يعني الظهور فقط في الكاشفية المحضة مو الظهور في الموضوعية ، الموضوعية تحتاج على شنهوا ؟ إلى تمحل وإعمال نظر وجهد للفكر حتى نتوجه لا يمكن احتمال نتمسك بإطلاق حتى يدلل على هذا الدليل على شنهوا ؟ على جعل الإمارة موضوع لترتب حكم شرعي ، يقول هذا ما نستظهره من دليل الإمارة إلاّ بتكلف شديد جدًّا فنحن يقول نقدر نتكلفي في الأدلة ؟ ما نقدر ، تالي يقول وبهذا العرض السريع لهذ العرض السريع ظهر أنّ الملاك للاستحالة في جميع الأقسام الأربعة يعني تمام الموضوع أو جزئه على نحو الكاشفية أو الوصفية او الصفتية في الأقسام الأربعة إنما لا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة لاستحالة الجمع بين اللحاظين في مقام جعل الحجية واضح ؟ واضح .

التطبيق : 

     ( الأمر الثالث : إنه قد عرفت ، وين عرفنا ؟ فيما تقدم أنّ القطع بالتثليث أخطأ أو أصاب يوجب عقلاً استحقاق المبحث والثواب او الذم والعقاب ) وين عرفنا ؟ في المباحث المتقدمة قلنا القطع حجة منجز ومعذر ومحرك ، أما كيف حجة أخطأ أو أصاب لأنّ كان في بحث التجري قلنا الملاك ماذا ؟ استحقاق العقوبة إنما هو هتك حرمة المولى والتعدي على رسوم العبودية الموجود في ماذا ؟ في صورة الخطأ ، من دون ان يأخذ شرعًا في خطاب وقد ، من هنا بداية للقطع الموضوعي ، وقد يأخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلق ماذا ؟ القطع متعلقه لا يماثله ولا يضاده ، مثل شنهوا يا أخوند ، قال كما إذا ورد مثلاً في الخطاب أنه إذا قطعت بوجوب شيءٍ ، اش قطعت به ؟ بوجب إكرام زيد ، أنا أقطع أنّ زيد هذا يجب عليّ أن أكرمه ، معاي ؛ يجب عليّ ، إذا كان يجب عليّ إكرام زيد الآن يقول لي الدليل إذا كنت قاطعًا بوجوب غكرام زيد وجب عليك ان تضرب عمرًا ، فوجوب الضرب لعمر مترتب على أي شيء ؟ على وجوب غكرام زيد ، انتبهنا ؛ فذاك الثاني وجوب الضرب ماذا ؟ حكم آخر يخالف الحكم الأول لأنّ الحكم الأول هو وجوب الإكرام والثاني ماذا ؟ وجوب الضرب ، طيب ؛ تارةً بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع – شوفوا اشلون يصير تمام الموضوع – يقول لأنّ الموضوع يترتب على القطع الحاصل لك سواءًا أصاب أو أخطأ ، اش مثلنا له ؟بعدالة إمام الجماعة ، هذا مأخوذ ماذا ؟ قطع موضوعي لجواز الائتمام أو لاستحباب الائتمام به ، بسْ هذا القطع تمام الموضوع او جزء الموضوع ، تمام الموضوع بحيث إذا ماذا ؟ تبين أنه فاسق من الدرجة  الأولى يجب علينا أن نعود الصلاة ؟ ما علينا خلاص صرتنا راحت واجتازت سبع السماوات بعد ، ماذا ؟ وصلت إلى العرش الأعلى لأنّ صحيح ................... ولذلك يقول بنحو يكون تمام الموضوع باي يكون القطع بالوجوب مطلقًا ولو أخطأ موجبًا لذلك كما مثلنا وأخرى بنحو يكون جزء الموضوع أو قيد الموضوع بأن يكون القطع بالحكم هذا الأولي في خصوص كما أصاب يترب عليه الحكم الثاني ، اش مثلنا له ؟ بالشهادة أو بوجوب مثلاً صلاة الجمعة وفي كل منهما يأخذ طورًا يعني تارةً بما هو كاشف وحاكٍ عن متعلقه وأخرى بما هو صفة خاصة للقاطع لي أنا أو المقطوع به كالصلاة المقطوع بوجوبها وذلك يقول كيف؟ هذه الذي قلنا حطوا سؤال ، علامة استفهام ، يقول اشلون مرة يصير القطع كاشف ومرة يصير صفة للقاطع او المقطوع ، يقول انا الآن اوضح لك ليش القطع يصير القطع هكذا تارة وكذلك تارةً أخرى ، يقول شوف وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة ، اش معنى معنى صفة حقيقية وذات إضافة ؟ عرفناها في قبال شنهوا ؟ تصير صفة حقيقية غير ذات إضافة وفي قبال اس سميناه شنهوا ؟ صفة محضة ، وفي قبال الصفة الاعتبارية ، ولذا كان العلم يقول نورًا لنفسه ونورًا لغيره يعني ظاهر بنفسه ومظهرًا لغيره صحّ أن يأخذ به بالقطع بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة هذا عطف بيان يعني صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء مو يعني طبعًا ؛ التعبير فيه يعني شنهوا ؟ في مسامحة بإلغاء جهة كشفه القطع ما نقدر نحن نلغي جهة كشفه لأنّ ذاتية ، معنى أننا لا نلحظ جهة كشفه وإنما نلحظ الصفة الحاصلة لها ، عرفنا اش معنى إلغاء جهة الكشف يعني لا نتوجه إليها ولا نلتفت لها بهذا المعنى او اعتبار خصوصية أخرى فيه معها مع هذه الصفة اقول لك شوف الآن شوف إذا أنت تريد ان تقلد زيد ابن عمر او عمر بن زيد اشلون تقلده ؟ اقول لك : انتبه لابد يصير مجتهد عادل كذا وكذا واذكر لك الصفات وأيضًا آخذ خصوصية ، علمه هذا لابد ان يكون متأتٍ له عن طريق الأدلة المعتبرة لدى الشارع المقدس اما قد يكون أعلم بس مو جاي علمه عن طريق الأدلة ، من اين جاي علمه مثلاً عن طريق الجبر والرمل مثلاً ، عنده قواعد يرتب الحروف كذا وتسأله عن أي مسألة يقول لك نعم الحكم فيها كذا كذا ، بس هذا معتبر هذا نقدر نرجع له في الأحكام الشرعية ؟ ما نقدر لابد ان يصير عالم ونأخذ بعد فيه خصوصية يكون هذا العلم الذي جاي له ماذا؟ عن طريق الأدلة المعتبرة شرعًا ، كما صح ان يأخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاكٍ عنه فتكون اقسام القطع أربعة مضافًا إلى إلى ما هو طريق محض عقلاً غير مأخوذ في الموضوع شرعًا يعني كم واحد صاروا ؟ خمسة ثم لا ريب في قيام الطرق والإمارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها مقام هذا القسم الخامس الأخير الذي جعلناه الذي مأخوذ على نحو الطريقية المحضة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الآن صاروا خمسة وعندنا الصفتي مرة يصير صفة للقاطع ومرة  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ذاك بس صفتي سواءًا نحن نلحظ جهة الوصفية ، بس يصير قسم واحد جعلنا له ، نقول كما ريب في عدم قيام الإمارة بمجرد ذلك الدليل مقام ما أُخذ في الموضوع على نحو الصفتية ، ليش ؟ الوصفية التي قلنا الصفتية اشوية غلط بس حلو ، غلط جميل يعني ، كثير من الناس يعبرون عنه الذي قلنا شنهوا ؟ لا تنسون الغلط المشهور احسن من الصحيح المهجور ، من تلك الأقسام بل لابد من دليل آخر على التنزيل ، لابد يصير عندنا دليل على التنزيل تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية فإنّ قضية ، تعرفون اش معنى قضية ؟ يعني فإنّ مقتضى الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار يعني ترتيب ما للقطع بما هو كاشف لا له بما هو صفة وموضوع ، هذا ما نقدر نقول الدليل دلّ على هذا القسم بداهة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفاتن ، أقول لك مثلاً شنهوا ؛ إذا كنت مثلاً ماذا ؟ غضبانًا إذا كنت غضبانًا وجب عليك أن تمشي عشر خطوات وان تتصدق بعشرة أرغفة وأرتب احكام على هذه الحالة النفسية للذي له ، يصير مثل هذا القطع الماخوذ على نحو الصفتية يصير مثل ؟ هذه الحالة النفسية التي حصلت لك عند الغصب ، فهي يعني ما يمكن ان تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية يقول : لا ، ما يمكن لأنّ هذا موضوع خارجي ودليل الإمارة ما تجعله حجة بهذا النحو ومنه قد انقدح ، شنهوا المراد من انقدح ؟ يعني اتضح وبان بان عدم قيام الإمارة بذاك الدلي ل يعني بدليل حجيتها مقام ما أُخذ في الموضوع على نحو الكشف ، لماذا ؟ فإنّ القطع المأخوذبهذا النحو في الموضوع شرعًا كسائر ما لها ما للإمارة دخل في الموضوعات أيضًا أو ما الصفات يعني ، الأوصاف الخارجية التي نرتب عليها ماذا ؟ أحكام خارجية ولذلك يقول كسائر ما لها دخل أو ما له دخل لا فرق في الموضوعات أيضًا فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته فلا يقوم ما له دخل بمجرد حجية هذا الشيء يعني يمكن عندنا مثلاً البينة حجة بسْ ما تقوم مقام شيء رُتب عليه حكم خارجي ، معي ؛ لأنّ ذاك موضوع للرتب عليه الحكم الخارجي ، بمجرد حجيته وقيام دليل على اعتباره ، نعم ؛ يقول لو قام دليل ينزل الإمارة منزلة القطع في الموضوعية كما كان دليل الإمارة ينزلها منزلة القطع في الكاشفية لكن نقول هذا الدليل على رأسنا نكتفي به بس ما عندنا يقول دليل ، فيقول نعم ؛ ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخل القطع في الموضوع وتوهم ، من المتوهم ؟ الشيخ الأنصاري قال في هذين القسمين وتهو كفية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلاف الإمارة لأنّ دليل اعتبار الإمارة شيقول ؟ يقول الغِ الاحتمال المخالف ، فإذا اخبرك زرارة احتملت إنّتبه ما سمع ما نقل القرينة الدالة على ، لاحظنا ؛ يقول لك كل هذه الاحتمالات ماذا ؟ ألغِ هذه الاحتمالات وجعل هذه افمارة بمنزلة القطع في تمام ما يرتب القطع ماذا ؟ من أحكام من جهة كون القطع مرة يصير موضوع كما مثلنا ومرة يصير شنهوا ؟ كاشف من جهة كونه موضوعًا ومن جهة كونه طريقًا فيقوم ، شنهوا الذي يقوم ؟ فيقوم يعني الدليل الظاهري الذي هو الإمارة مقام ما للقطع من احكام فكما كان القطع تارة كاشف وتارة موضوع أيضًا هنا يصير ماذا ؟ الدليل الظاهري الذي هو خبر زرارة تارة يصير كاشف وتارة موضوع ولذلك يقول : من جهة كونه موضوعًا ومن جهة كونه طريقًا فيقوم مقامه طريقًا كان أو موضوعًا ، هذا التوهم الذي توهمه أستاذنا الجليل فاسد بل يقول فاسد جدًّا ، فإنّ الدليل الدال على إلعغاء الاحتمال لا يكاد ، عرفنا لا يكاد يعني لا يقترب من هذا النحو ، لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين حيث لابد في كل تنزيل منهما من هذا التنزيل الآلي أو الاستقلالي ،ن اش في كل تنزيل شنهوا ؟ من لحاظ المنزَل الإمارة ولحاظ المنزل عليه القطع ، إي نحن نلحظ الشيئين فنحن إذا لاحظنا يقول الإمارة نلاحظها آلية وإذا لاحظنا المنزل عليه نلاحظها استقلالية وهل يمكن أن نلحظ القطع بهاتين الكيفتين ؟ يقول : لا ، ولحاظهما لو قال ولحاظه كان يصير ألطف في التعبير بس معروف يعني اللحاظين واحد آلي وواحد استقلالي ولحاظهما المنزل والمنزل عليه يقصد يعني ، ولحاظهما في أحدهما لو قال ولحاظ الدليل كان أحسن ، ولحاظ الدليل تارة يكون بنحو الآليةة واخرى بنحو الاستقلالية بمعنى يصير ؟ مثل المرآة مرة ننظر فيه ومرة ننظر إليه ، النظر فيه آلي ولكن النظر إليه استقلالي ولذلك يقول ولحاظهما في أحدهما آلي وفي الآخر الاستقلالي بداهة يعني ضرورة هذا واضح يقول أنّ النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته بالحقيقة ، شالنظر إ؛لى هذا الدليل الذي جعلناه ماذا ؟ الدليل الظاهري خبر زرارة وجعلناه ماذا ؟ منزل منزلة القطع نظرنا إلى المؤدى الذي توصل إليه الإمارة ومؤدى الطريق وفي كونه بمنزلته بمنزلة القطع الموضوعي في دخله في الموضوع النظر إلى الإمارة في نفسها يعني نظر ماذا إليها ؟ استقلالاً ولا يكاد لا يقرب أن يكون الشارع قد نظر إليهما بهذين اللحاظين في مقام الجعل في آنٍ واحد مستحيل يقول لأنّ هذا جمع بين الآلية والاستقلالية ، نعم ؛ قلنا ماذا ؟ استثناء او تواضع ، نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما بين اللحاظين الآلي والاستقلالي يمكن أن يكون دليلاً على التنزيلين والمفروض أنه ليس ، اش معنى هذه ليس ؟ ليس التامة التي من أخوات كان يعني والمفروض أنه لا يوجد أبدًا جامع فلا يكون دليلاً على التنزيل إلاّ بذاك اللحاظ الآلي ، ونحن شنريد ؟ إذا قلنا إنّ الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي في الأقسام الثلاثة شنريد ؟ يقول : الإمارة باللحاظين الآلي والاستقلالي فيكون حجة موجبة يكون ماذا ؟ الدليل الظاهري حجة موجبة لتنجز متعلقه يصير متعلق هذا الدليل خبر زرارة إذا قام عندنا قال لك إذا حصل لك كذا وكذا في مقام الشك أو كذا فالحكم كذا ، خلاص رتب الأثر على خبر زرارة لماذا ؟ لأنك تلغي احتمال خلاف وتجعله طريقًا للكشف عن المؤدى ولذلك يقول فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورة إصابته وخطأه لأنّا العقوبة تترتب في الصورتين أما ي صورة الإصابة واضح إنها ماذا ؟ إذا أصاب وتركنا نحن خالفنا هذا واضح لأنّ نقول عصاة أما إذا ما اصاب ليش تترتب العقوبة لأنّ قلنا ملاك التجري بناءًا ولذلك شوف يفسر ؟ بناءًا على استحقاق المتجري أو بذلك اللحاظ يعني إما يجعل الشارع باللحاظ الآلي او بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثل القطع الموضوعي في دخله في الموضوع وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي فكما كنا نرتب الحكم الشرعي على القطع الموضوعي الكاشف كذلك هنا نرتب الحكم الشرعي على الإمارة لأنّ تصير ماذا ؟ كالقطع الموضوعي الكاشف عن المتعلق - أحد يسأل أو يستفسر يقول (إذا كان الموضوع فيه هو القطع نأخذهخ على نحو الكاشفية أو على نحو الصفة ) وأجاب الشيخ  حسين – إش مثل قلي ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول (يعني إذا قعت بوجوب الصلاة فتصدق ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا واضح ضصار  القطع ماذا ؟ موضوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول (موضوع لكن بلحاظ الكاشفية أو بلحاظ بما هو صفة) وأجاب الشيخ  حسين – عاد انشوف القرائن والأدلة لأنّ نحن قلنا في بعض الأحيان انشوفه قد أنه يصير صفة وقد نحن الآن نتكلم في مقام الثبوت يعني الاحتمالاتلأأما لسان الدليل لابد ننظر غليه ولذلك قلنا نحن في بعض الأحيان انشوفه أصاب الواقع أو أخطأ ، الموضوع يترتب على تمام القطع يترتب الحكم على هذا القطع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول (بغض النظر ........... على نحو الكاشفية حتى لو أخطأ اللواقع على نحو الكاشية هَم أنه مأخوذ على نحو الصفتية ..........) وأجاب الشيخ  حسين –  يعني تقول كيف نستكشف الكاشفية من الدليل أو الوصفية هذا سؤالك صح ؟ 

هذا أيضًا يرجع إلى لسان الدليل - أحد يسأل أو يستفسر يقول (يعني أقول ممكن أن يأخذ هذا القطع على نحو الوصف بما هو وصف بغض النظر عن كاشفيته ) وأجاب الشيخ  حسين – بغض النظر إي يعني أنت لا تلحظ جهة كشفه ، تلحظ بما أنه حالة نفسية حاصلة له - أحد يسأل أو يستفسر يقول (يعني يمكن أن يأخذ على هذا) وأجاب الشيخ  حسين – كما لا يبعد الآن بالنسبة لصلاة الجماعة مو مأخوذ فيها على نحو الكشف عن المتعلق كانت صفة حاصلة للسان إنت إذا قطعت بعدالة زيد لعلّ صفتك الآن يقال قاطع يجوز لك ........ معاي ؛ على نحو الوصفية وجزء الموضوع ولذلك يقول : أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثل القطع الموضوعي في دخله في الموضوع وترتيب ماله عليه من الحكم الشرعي لا يُقال هذا إشكال ودفع لا يقال على هذا لا يكون دليلاً على أحد التنزيلين لأنّ يصير شنهوا ؟ إذا الدليل تارةً يكون بهذه الكيفية وأخرى بالكيفية الأخرى شيصير ؟ دليل مجمل يقول ، ما لم يكن هناك قرينة في البين فإنه يقال شوفوا الجواب فإنه يقال لا إشكال لكونه دليلاً على حجيته بنحو ماذا ؟ الكاشفية هذه ما عندنا أي أشكال ولا ريب فيه فإنّ ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما ريب فيه ولا شبهة تتعريه وإنما نحتاج إلى تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي لأنّ هذا الذي نحتاج نقول إلى تأمل وإعمال نظر وإمعان فكر لأنّ بهذ اللحاظ الثاني شنهوا ؟ يحتاج إلى تمحل لأنّ يحتاج ان يلحظ القطع كموضوع لترتيب حكم ونحن قلنا دائمًا يلحظ الإمارة كموضوع لترتب حكم ونحن دائمًا نلحظ الإمارات كواشف عن متعلقاتها ما نلحظها مواضيع لترتب أحكام شرعية ، عندنا أصلاً ما نشوف عندما يقول لنا لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا )) فيقول بمعنى إنك اجعل خبر زرارة موضوعًا ورتب عليه ماذا ؟ وجوب الصدقة ، ما يقول لنا هذا الشكل هذا بعيد هذا الاحتمال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان الإمارة مضبوطة على نحو الكاشفية فالقطع أولى أن يكون .........على نحو الكاشفية لا على .......... ) وأجاب الشيخ  حسين –  القطع قطعًا مأخوذ على نحو الكاشفية بس ممكن أن يرتب عليه حكم شرعي على نحو شنهو ؟ يصير انشوفه ظاهر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ولكنه ظهور له ظهور أنه ملحوظ أساسًا نحو الكاشفية  ) وأجاب الشيخ  حسين –  إي طبعًا ؛ أساس القطع هو كاشف - أحد يسأل أو يستفسر يقول (فإذا كان أساس القطع هو كاشف وجاء الشارع ونزل الإمارة على نحو الكاشفية مأخوذة بهذا اللحاظ ) وأجاب الشيخ  حسين –  هذا كلام الشيخ الأنصاري نقول له جعل الشارع في مقام الجعل إما لاحظ هذه الإمارة بأي نحو لاحظها ؟ طريقي للكشف عن متعلقه أو لحاظها موضوع ؟ على أي نحو لحاظها في مقام الجعل ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( على نحو الكشف ) وأجاب الشيخ  حسين –  إذا كان على نحو الكشف فبعد ماذا ؟ طريق ، الكاشفية الموضوعية بمعنى إذا كشفت وكانت موضوعًا لأنّ الكاشفية عندنا على قسمين كاشفية محضة وكاشفية موضوع يقول بهذا النحو إذا كانت كاشف وموضوع لا يمكن بهذا النحو لا يمكن ولذلك يقول فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال للأقدام ، مزال للأقدام يعني اشتبهوا في أعلام مثل الشيخ الأنصاري يقول اشتبه ولا يخفى أنه لو كان كلام الشيخ الأنصاري صحيح لكان المناط واحد يقول حتى في القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الوصفية ولا يخفى انه لولا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال الخلاف لأنّ نفس دليل جعل الحجية للإمارة يعني إلغِ احتمال خلاف الإمارة مقام القطع بتمام اقسامه ولو فيما أُخذ في الموضوع على نحو الصفيتة كان تمامه تمام الموضوع أو جزء الموضوع أو قيده وفي مقامه يعني شنهوا ؟ يعني يقصد الموضوع .

   فتلخص مما ذكرنا إنّ الإمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلاً وأما قيام الأصول العملية مقام القطع الموضوعي فيأتي الكلام عليه .     

     وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

